[bookmark: _Toc172397776][bookmark: _Toc172746089][bookmark: _Toc179741527][bookmark: _Toc234433414][bookmark: _Hlk217889383][bookmark: _Hlk218530871][image: ]                جامعة ميدأوشن 
                     كلية الإدارة 
     تخصص ماجستير إدارة صحية


دور التحول المؤسسي في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030

إعداد الطالبة/
وفاء موسى عجيبي

الرقم الجامعي/
221000926

إشراف/
أ.د. الفيصل عبد الحميد محمد حسن
أ.د.فايز جراد

العام الدراسي
2026م











[bookmark: _Toc234433413]الفصل الأول






[bookmark: _Hlk217821434][bookmark: _Hlk214353403]

[bookmark: _Toc235180692]المقدمة
[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838][bookmark: _Toc235180693]يشهد القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية تحوّلًا جذريًا في هيكله ووظائفه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تطوير البنية الصحية بشكل شامل، وتحسين جودة الخدمات، وضمان استدامة القطاع على المدى الطويل. ويُعتبر التحول المؤسسي أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، إذ يمثل الآلية التي من خلالها يمكن إعادة تصميم الهياكل التنظيمية، وتحسين آليات اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية. ويؤكد هذا التوجه على ضرورة اعتماد منهجيات حديثة في الإدارة، تربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، لضمان أن تكون النتائج قابلة للقياس والتحقيق وفق معايير عالمية (الزمنان، 2025).
التحول المؤسسي لا يقتصر على تغيير الهيكل الإداري للمؤسسات الصحية، بل يمتد ليشمل تطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز التقنيات الرقمية والطبية، وتحسين نظم المعلومات، وإعادة هندسة العمليات التشغيلية بطريقة تزيد من فعالية الأداء وتقلل الهدر والازدواجية في الخدمات. فالقدرة على تطوير المؤسسات الصحية تتطلب استثمارًا في الموارد البشرية والتقنية معًا، مع بناء ثقافة تنظيمية تشجع على الابتكار والمساءلة والشفافية. وهذا بدوره يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وفي تعزيز رضا العاملين، وزيادة ثقة المجتمع بالمؤسسات الصحية (Vivian Nasrulddin، 2025).
يسعى برنامج تحول القطاع الصحي إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات النوعية والكمية، مثل رفع مستوى مؤشرات الأداء الصحي، وتطبيق أحدث أساليب الرعاية الطبية، وتحسين تجربة المريض، وتحقيق استدامة مالية للقطاع. ولكي تتحقق هذه المستهدفات، يجب أن يكون التحول المؤسسي جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية، بحيث يوفر بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، وقادرة على الاستجابة للتحديات المعقدة والمتغيرة في القطاع الصحي. فالتنمية المستدامة للخدمات الصحية تعتمد على وجود مؤسسات مرنة وفعالة، قادرة على التكيف مع الاحتياجات المتجددة للمجتمع السعودي (الثقفي، 2025).
يركز التحول المؤسسي على تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير السياسات والإجراءات التشغيلية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة. كما يعزز من قدرة المؤسسات على التخطيط الاستراتيجي المستند إلى البيانات وتحليل النتائج بشكل دوري، مما يتيح تقييمًا مستمرًا لأداء القطاع وتحديد نقاط القوة والضعف. ويعتبر هذا التكامل بين الحوكمة والابتكار والكفاءة التشغيلية عنصرًا حيويًا لضمان تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الصحة، بما يشمل الجودة، والكفاءة، والاستدامة (Hoa، 2026). 
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور التحول المؤسسي في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، مع التركيز على العلاقة بين تطوير الهياكل المؤسسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات الصحية. كما تسعى إلى تحديد العوامل التي تؤثر على نجاح التحول المؤسسي، وتوضيح كيفية مساهمته في بناء قطاع صحي مستدام وفعال يلبي تطلعات المجتمع السعودي ويحقق أهداف رؤية 2030.

مشكلة الدراسة
[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528][bookmark: _Toc235180694]يشهد القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية تحديات هيكلية وإدارية كبيرة، بالرغم من الجهود المبذولة لتطويره ضمن إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي. فمع التوسع في الخدمات الصحية وزيادة الطلب على الرعاية الطبية عالية الجودة، ظهرت الحاجة إلى تعزيز الفاعلية المؤسسية، وإعادة هيكلة الهياكل التنظيمية، وتحسين عمليات اتخاذ القرار. ومع ذلك، لا تزال بعض المؤسسات الصحية تواجه صعوبات في تطبيق نماذج التحول المؤسسي بشكل فعّال، مما يحد من قدرتها على تحقيق المستهدفات المرسومة ضمن البرنامج الوطني للتحول الصحي (Rahman، 2018).
تتجلى مشكلة الدراسة في عدم توافق الهيكل المؤسسي الحالي للقطاع الصحي مع مستهدفات التحول الوطني، ما يؤدي إلى عدة مشكلات مترتبة، منها:
1. ضعف الكفاءة التشغيلية؛ حيث يؤدي غياب التنسيق الفعال بين الإدارات المختلفة، وعدم وجود آليات واضحة للمساءلة، إلى تباطؤ عمليات تقديم الخدمات الصحية، وزيادة الهدر في الموارد.
2. تفاوت جودة الخدمات الصحية؛ بسبب عدم تطبيق المعايير الموحدة بشكل متسق، وانعدام نظم متابعة دقيقة، يلاحظ تفاوت كبير في جودة الرعاية الصحية بين مختلف المؤسسات الصحية أو المناطق الجغرافية.
3. قصور في الابتكار والتطوير التقني؛ إذ تعاني بعض المؤسسات من بطء في تبني التقنيات الحديثة، ونقص الكوادر المؤهلة لإدارة الأنظمة الرقمية، مما يحد من قدرة القطاع على مواكبة التطورات العالمية في الرعاية الصحية.
4. تحديات في التخطيط الاستراتيجي والحوكمة؛ يواجه القطاع الصحي صعوبات في وضع خطط مؤسسية طويلة المدى، كما أن ضعف الحوكمة المؤسسية يحد من فاعلية الرقابة والتقييم المستمر للأداء.
5. تأثير محدود على رضا المستفيدين؛ نتيجة المشكلات السابقة، قد يشعر المرضى والمجتمع عمومًا بتفاوت في جودة الخدمة، أو بطء الاستجابة لاحتياجاتهم، مما يضعف الثقة في المؤسسات الصحية (FM، 2025).
استنادًا إلى مشكلة الدراسة الرئيسية هذه، يظهر السؤال الرئيسي للدراسة والذي توجه الدراسة للإجابة عليه بشكل علمي وأكاديمي: كيف يساهم التحول المؤسسي في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030، وما هي العوامل التي تؤثر على نجاح هذا التحول في تحسين كفاءة الأداء وجودة الخدمات الصحية؟
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· الأهمية العلمية
تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من كونها تساهم في فهم العلاقة الجوهرية بين التحول المؤسسي وتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030. إذ أن التطورات الحديثة في إدارة القطاع الصحي تحتاج إلى إعادة نظر في الهياكل التنظيمية والآليات المؤسسية بما يحقق جودة وكفاءة الأداء. ومن هذا المنطلق، تعمل الدراسة على تقديم رؤية علمية دقيقة حول كيفية تأثير التحول المؤسسي على أداء المؤسسات الصحية، مع التركيز على الجوانب الإدارية والتنظيمية والحوكمة.
تساهم الدراسة في إثراء الحقل الأكاديمي المرتبط بالإدارة الصحية والتنمية المؤسسية، من خلال تقديم تحليل معمق للأسس النظرية والتطبيقية للتحول المؤسسي وأثره على تحسين مخرجات القطاع الصحي. كما تساعد في سد فجوة معرفية في الدراسات السابقة، التي غالبًا ما اقتصرت على الجوانب التقنية والتشغيلية دون استكشاف الدور المحوري للتحول المؤسسي في رفع جودة الأداء وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية. ويُمكن أن تُشكل نتائج الدراسة مرجعًا للباحثين في المستقبل، حيث توفر قاعدة علمية متينة لفهم كيفية بناء مؤسسات صحية فعالة ومرنة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة في بيئة صحية متجددة (Alnazhah، 2024).
· الأهمية العملية
أما من الناحية العملية، فتأتي أهمية الدراسة من كونها تقدم إسهامًا ملموسًا في تطوير أداء المؤسسات الصحية بالمملكة. فالتحول المؤسسي يُعد أداة استراتيجية لضمان قدرة هذه المؤسسات على مواجهة الضغوط المتزايدة، سواء المرتبطة بالنمو السكاني، أو التوسع في الخدمات الصحية، أو التحديات المالية والبشرية. ومن خلال استكشاف العوامل التي تؤثر على نجاح التحول المؤسسي، يمكن للدراسة أن تقدم توصيات عملية تساعد على تحسين الهياكل التنظيمية، وتطوير أساليب الحوكمة والإدارة، وتعزيز كفاءة الموارد المتاحة.
كما تسهم الدراسة في تقديم رؤى واضحة لصانعي القرار في القطاع الصحي، بحيث يمكنهم بناء استراتيجيات عملية تعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتضمن الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم. ويُعد تحسين كفاءة الأداء وتعزيز جودة الرعاية الصحية أحد الأهداف المباشرة للتحول المؤسسي، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بطريقة مستدامة. ومن هذا المنظور، تكتسب الدراسة أهمية عملية كبيرة كونها تمثل جسرًا بين النظرية الأكاديمية والتطبيق الميداني، وتوفر أدوات علمية واستراتيجية لتطوير مؤسسات صحية قادرة على الابتكار والتحسين المستمر في بيئة متغيرة ومعقدة (Alasiri، 2022). 
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الهدف الرئيسي:
· تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور التحول المؤسسي في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030، وتحليل أثره على تحسين كفاءة الأداء وجودة الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية بالمملكة.

الأهداف الفرعية:
1. دراسة العلاقة بين التحول المؤسسي وتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات الصحية.
2. تحليل أثر التحول المؤسسي على كفاءة العمليات التشغيلية داخل القطاع الصحي.
3. تقييم دور التحول المؤسسي في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
4. استكشاف تأثير التحول المؤسسي على تبني الابتكار والتقنيات الحديثة في الرعاية الصحية.
5. تحديد العوامل التي تؤثر على نجاح التحول المؤسسي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

[bookmark: _Toc235180696]تساؤلات الدراسة
[bookmark: _Toc235180697]السؤال الرئيسي:
· كيف يساهم التحول المؤسسي في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030، وما هي العوامل التي تحدد نجاح هذا التحول في تحسين الأداء وجودة الخدمات الصحية؟

الأسئلة الفرعية:
1. ما العلاقة بين التحول المؤسسي وتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات الصحية في المملكة؟
2.   كيف يؤثر التحول المؤسسي على كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين الأداء المؤسسي؟
3. إلى أي مدى يسهم التحول المؤسسي في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين؟
4. ما دور التحول المؤسسي في تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في القطاع الصحي؟
5. ما العوامل الرئيسية التي تحدد مدى نجاح التحول المؤسسي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؟

فرضيات الدراسة
الفرض الرئيسي:
· يفترض أن التحول المؤسسي له تأثير إيجابي وفعّال في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030، من خلال تحسين كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

الفرضيات الفرعية:
1. هناك علاقة إيجابية بين التحول المؤسسي وتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات الصحية.
2. يؤدي التحول المؤسسي إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية داخل المؤسسات الصحية.
3. يسهم التحول المؤسسي في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
4. يساهم التحول المؤسسي في تعزيز الابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة في الرعاية الصحية.
5. توجد عوامل محددة تؤثر في مدى نجاح التحول المؤسسي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مثل الثقافة التنظيمية والقدرات البشرية ونظم الحوكمة.

[bookmark: _Toc172397782][bookmark: _Toc172746095][bookmark: _Toc179741533][bookmark: _Toc235180698]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تعتمد الدراسة الحالية على نظرية إدارة التغيير (Change Management Theory) بوصفها النظرية الرئيسة التي تفسر عمليات التحول المؤسسي داخل المنظمات، مع الاستناد إلى نظرية النظم (Systems Theory) باعتبارها إطارًا نظريًا مكملًا يوضح كيفية تكامل مكونات المنظمة وتفاعلها لتحقيق الأداء المؤسسي المستهدف. ويستند اختيار هاتين النظريتين إلى ارتباطهما الوثيق بطبيعة الدراسة، حيث يتطلب التحول المؤسسي إحداث تغييرات شاملة في الهياكل التنظيمية، والعمليات، والثقافة المؤسسية، والموارد البشرية، والتقنيات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويعد التحول المؤسسي أحد أهم المحاور التي ركزت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولا سيما في القطاع الصحي، إذ يستهدف رفع جودة الخدمات الصحية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، والارتقاء بتجربة المستفيد، من خلال تطوير الأنظمة الإدارية، وإعادة هيكلة المؤسسات الصحية، والتحول نحو نموذج الرعاية الصحية الحديثة. ومن هذا المنطلق، تمثل نظرية إدارة التغيير ونظرية النظم إطارًا علميًا متكاملًا يساعد في تفسير العلاقة بين التحول المؤسسي وتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي.

·  نظرية إدارة التغيير (Change Management Theory)
تعد نظرية إدارة التغيير من أبرز النظريات الإدارية التي تناولت كيفية انتقال المؤسسات من واقع تنظيمي قائم إلى واقع أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتركز هذه النظرية على أن نجاح أي عملية تحول لا يتحقق بمجرد إصدار القرارات الإدارية أو إدخال التقنيات الحديثة، وإنما يتطلب إدارة منهجية للتغيير تشمل التخطيط، وإعداد العاملين، وإدارة مقاومة التغيير، وتوفير الموارد، وتعزيز ثقافة الابتكار، وبناء قيادة قادرة على توجيه المنظمة نحو تحقيق أهدافها المستقبلية.
وتستند النظرية إلى أن المؤسسات تعمل في بيئة متغيرة باستمرار، مما يفرض عليها إعادة النظر في هياكلها التنظيمية وأساليب عملها وسياساتها الإدارية بصورة مستمرة، حتى تتمكن من مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية. ويُعد التحول المؤسسي أحد أشكال التغيير الاستراتيجي الذي يشمل إعادة تصميم العمليات، وتطوير بيئة العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
وفي القطاع الصحي، تكتسب إدارة التغيير أهمية استثنائية؛ نظرًا لأن أي تحول في هذا القطاع يؤثر بصورة مباشرة في جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى وكفاءة استخدام الموارد. ولذلك فإن نجاح برامج التحول الصحي يتطلب وجود قيادة فعالة، وخطط واضحة لإدارة التغيير، وتواصل مستمر مع العاملين، وبرامج تدريب وتأهيل تساعد على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع الأنظمة الجديدة، إضافة إلى وجود ثقافة تنظيمية داعمة للتطوير والابتكار.
وتوضح النظرية أن مقاومة التغيير تُعد من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات أثناء تنفيذ برامج التحول، ولذلك تؤكد على أهمية إشراك العاملين في عملية التغيير، وشرح أهدافه وفوائده، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لهم، بما يسهم في زيادة مستوى تقبلهم للتغيير وتحسين فرص نجاحه. كما تؤكد أن نجاح التحول المؤسسي يعتمد على التوازن بين الجوانب البشرية والتنظيمية والتقنية، بحيث تعمل جميع عناصر المؤسسة بصورة متكاملة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وفي إطار الدراسة الحالية، تساعد نظرية إدارة التغيير في تفسير الكيفية التي يسهم بها التحول المؤسسي في تطوير القطاع الصحي، من خلال تحسين الهياكل التنظيمية، وإعادة هندسة العمليات، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير بيئة العمل، بما يدعم تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
·  نظرية النظم (Systems Theory)
تعد نظرية النظم من النظريات الأساسية في الإدارة الحديثة، حيث تنظر إلى المنظمة باعتبارها نظامًا متكاملاً يتكون من مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة، والتي يعمل كل منها بصورة تكاملية لتحقيق أهداف المؤسسة. وترى هذه النظرية أن نجاح المنظمة يعتمد على درجة التنسيق والتفاعل بين مكوناتها المختلفة، وأن أي تغيير في أحد عناصر النظام يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بقية العناصر.
وتوضح النظرية أن المؤسسات الصحية تتكون من أنظمة فرعية متعددة، تشمل الإدارة، والموارد البشرية، والخدمات الطبية، والتقنية، والتمويل، والجودة، وإدارة المعلومات، وجميعها تعمل بصورة مترابطة لتحقيق أفضل مستويات الأداء. ولذلك فإن نجاح التحول المؤسسي لا يتحقق من خلال تطوير جانب واحد فقط، وإنما يتطلب تحسين جميع الأنظمة بصورة متوازنة، بما يضمن تكامل العمليات وتحقيق الكفاءة المؤسسية.
وفي سياق برنامج تحول القطاع الصحي، تؤكد نظرية النظم أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية يتطلب التكامل بين مختلف الإدارات والجهات الصحية، وتطوير نظم المعلومات الصحية، وتحسين آليات الاتصال والتنسيق، وتعزيز تبادل البيانات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. كما تبرز أهمية التغذية الراجعة المستمرة في تقييم الأداء، واكتشاف جوانب القصور، واتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تضمن التحسين المستمر.
كما تشير النظرية إلى أن المؤسسات الصحية التي تعتمد على التكامل بين أنظمتها الإدارية والتشغيلية تكون أكثر قدرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتحقيق رضا المستفيدين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والتكيف مع المتغيرات البيئية. ولذلك فإن التحول المؤسسي وفق منظور نظرية النظم لا يقتصر على إعادة الهيكلة التنظيمية، بل يشمل تطوير العلاقات بين جميع عناصر المنظمة، وتحقيق الانسجام بينها، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة واستدامة.
وفي الدراسة الحالية، تسهم نظرية النظم في تفسير العلاقة بين التحول المؤسسي وتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، حيث توضح أن نجاح التحول يعتمد على تكامل السياسات والإجراءات والموارد البشرية والتقنيات الحديثة ضمن منظومة إدارية واحدة تعمل بصورة منسقة لتحقيق أفضل النتائج.
العلاقة بين النظريتين والدراسة الحالية
يعتمد الإطار النظري للدراسة على التكامل بين نظرية إدارة التغيير ونظرية النظم لتقديم تفسير علمي شامل للعلاقة بين التحول المؤسسي وتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030. فبينما تركز نظرية إدارة التغيير على إدارة عملية الانتقال المؤسسي، ومعالجة مقاومة التغيير، وتمكين الموارد البشرية، وتعزيز القيادة الداعمة للتحول، تؤكد نظرية النظم أهمية التكامل بين جميع مكونات المؤسسة الصحية، وتحقيق التنسيق بين الأنظمة الإدارية والتشغيلية والتقنية لضمان نجاح عملية التحول.
ومن خلال هذا التكامل، تنظر الدراسة إلى التحول المؤسسي باعتباره عملية استراتيجية شاملة تشمل تطوير الهياكل التنظيمية، وتحسين العمليات، وتمكين الموارد البشرية، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير ثقافة العمل المؤسسي، في حين يُنظر إلى تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي بوصفه المخرجات التي تعكس نجاح المؤسسات الصحية في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز تجربة المستفيد، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.
وبناءً على ذلك، تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن التطبيق الفعال لمبادئ التحول المؤسسي، وفقًا لمفاهيم إدارة التغيير والتكامل المؤسسي التي تطرحها نظرية النظم، يسهم بصورة مباشرة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، من خلال تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير الخدمات الصحية، وتمكين الكوادر البشرية، ورفع جودة الحوكمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم نجاح مسيرة التحول الصحي في المملكة العربية السعودية ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة وجودة.
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يمثل الفصل الثاني الركيزة العلمية الأساسية للدراسة، إذ يُعنى ببناء الأساس المعرفي الذي تستند إليه جميع مراحل البحث اللاحقة، ويهدف إلى تقديم رؤية علمية متكاملة حول موضوع التحول المؤسسي ودوره في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويعد هذا الفصل حلقة الوصل بين مشكلة الدراسة وأهدافها من جهة، والإجراءات التطبيقية التي سيتم تنفيذها في الفصول اللاحقة من جهة أخرى، حيث يضع الإطار العلمي الذي يساعد على تفسير الظاهرة محل الدراسة وفقًا لما ورد في الأدبيات الإدارية الحديثة، ويُبرز الاتجاهات الفكرية والنظريات التي تناولت مفهوم التحول المؤسسي وأبعاده، وعلاقته بتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الصحية.
كما يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض علمي متكامل يعتمد على تحليل الأدبيات ذات الصلة، واستعراض الجهود البحثية السابقة التي تناولت موضوع الدراسة أو الموضوعات المرتبطة به، بما يساعد على تكوين تصور واضح عن واقع المعرفة العلمية في هذا المجال، والكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات، وتحديد الفجوات البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها. ويسهم ذلك في توضيح القيمة العلمية للدراسة، وإبراز الإضافة التي يمكن أن تقدمها في مجال التحول المؤسسي وإدارة القطاع الصحي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام الصحي السعودي.
ويُعنى هذا الفصل كذلك ببناء إطار علمي متماسك يفسر العلاقات التي تقوم عليها الدراسة، ويعرض المفاهيم الأساسية بصورة مترابطة، مع الاستناد إلى النظريات الإدارية الحديثة التي تفسر آليات التحول المؤسسي، وتوضح كيف يمكن أن يسهم تطوير الهياكل التنظيمية، وتحسين العمليات، وتمكين الموارد البشرية، وتعزيز الحوكمة في تحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني. ويُعد هذا البناء النظري ضروريًا لتوجيه الدراسة ميدانيًا، وصياغة الفرضيات بصورة منطقية، واختيار أدوات القياس المناسبة، بما يضمن اتساق جميع مراحل البحث مع أهدافه.
وتبرز أهمية هذا الفصل في كونه يمثل المرجع العلمي الذي يستند إليه الباحث عند تفسير النتائج ومناقشتها لاحقًا، كما يرسخ الأساس الأكاديمي للدراسة من خلال الاعتماد على مصادر علمية حديثة ودراسات موثوقة، الأمر الذي يعزز من قوة الدراسة ومصداقيتها. ويهيئ هذا الفصل القارئ لفهم الخلفية العلمية للبحث، ويُعد نقطة الانطلاق نحو تنفيذ الدراسة الميدانية بصورة منهجية ومنظمة، بما يحقق التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي.
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تعتمد الدراسة على متغير تابع يمثل النتيجة الرئيسة التي تسعى الدراسة إلى تفسيرها، وثلاثة متغيرات مستقلة تمثل الأبعاد الرئيسة للتحول المؤسسي داخل المؤسسات الصحية. وقد تم اختيار هذه المتغيرات استنادًا إلى الأدبيات الحديثة في الإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير والتحول المؤسسي، والتي تؤكد أن نجاح برامج التحول في القطاع الصحي يعتمد على تكامل الجوانب التنظيمية والتقنية والبشرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.
أولاً: المتغير التابع
· تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030
يمثل تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030 المتغير التابع في هذه الدراسة، ويقصد به مدى قدرة المؤسسات الصحية على تنفيذ المبادرات والإصلاحات التي يستهدفها برنامج تحول القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، ورفع مستوى رضا المستفيدين. ويعكس هذا المتغير مستوى النجاح الذي تحققه المؤسسات الصحية في تطبيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببرنامج التحول، ومدى التزامها بتحقيق الأهداف التي حددتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويعد برنامج تحول القطاع الصحي أحد البرامج التنفيذية الرئيسة لرؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يعتمد على الجودة والكفاءة والاستدامة، ويعزز الوقاية قبل العلاج، ويركز على تحسين تجربة المستفيد، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الرقمية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الصحية. ولذلك فإن قياس مدى تحقيق مستهدفات البرنامج يمثل مؤشرًا مهمًا لتقييم نجاح المؤسسات الصحية في تنفيذ خطط التحول المؤسسي.
ويتضمن هذا المتغير العديد من المؤشرات التي تعكس مستوى التقدم في تحقيق أهداف البرنامج، مثل تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المرضى، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية الصحية، وتحقيق التكامل بين الجهات الصحية المختلفة. كما يعكس قدرة المؤسسة على التكيف مع المتغيرات التنظيمية والتقنية، والاستجابة لمتطلبات التطوير المستمر.
وتنظر الدراسة إلى هذا المتغير بوصفه النتيجة النهائية التي تتأثر بمستوى تطبيق التحول المؤسسي داخل المؤسسات الصحية، حيث يُتوقع أن يسهم تطوير الجوانب التنظيمية والرقمية والبشرية في رفع قدرة المؤسسات الصحية على تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
ثانياً: المتغير المستقل الأول
· التحول التنظيمي وإعادة هيكلة العمليات
يقصد بالتحول التنظيمي وإعادة هيكلة العمليات عملية تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية داخل المؤسسة الصحية، وإعادة تصميم العمليات والإجراءات بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات. ويشمل ذلك مراجعة السياسات التنظيمية، وتطوير أساليب العمل، وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، وإزالة الإجراءات البيروقراطية، وتبسيط العمليات الإدارية بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الأداء.
ويعد التحول التنظيمي من أهم ركائز التحول المؤسسي، لأنه يسهم في بناء بيئة عمل أكثر كفاءة، ويعزز التكامل بين الإدارات المختلفة، ويرفع مستوى التنسيق المؤسسي، ويزيد من قدرة المؤسسة على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها. كما أن إعادة هيكلة العمليات تساعد في تقليل الوقت والجهد والتكاليف، وتحسين جودة الخدمات، ورفع الإنتاجية، وتعزيز رضا المستفيدين.
وفي القطاع الصحي، تبرز أهمية هذا المتغير في تطوير نماذج تقديم الرعاية الصحية، وتحسين مسارات العمل، وتكامل الخدمات بين مختلف الإدارات والمنشآت الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي. كما يساعد التحول التنظيمي على تعزيز المرونة المؤسسية، وتمكين القيادات الإدارية من اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، ودعم ثقافة التحسين المستمر والابتكار.

ثالثاً: المتغير المستقل الثاني
· التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة
يشير هذا المتغير إلى مدى اعتماد المؤسسة الصحية على التقنيات الرقمية الحديثة في تطوير العمليات الإدارية والخدمات الصحية، واستخدام الأنظمة الذكية ومنصات المعلومات والتطبيقات الإلكترونية التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات. ويشمل ذلك التحول نحو السجلات الصحية الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات الذكية التي تدعم تقديم الخدمات الصحية بكفاءة أعلى.
ويمثل التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسة لنجاح برامج التحول المؤسسي، حيث يساعد المؤسسات الصحية على تحسين سرعة إنجاز الأعمال، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز دقة البيانات، ودعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات، بالإضافة إلى تحسين التواصل بين مختلف الإدارات والجهات الصحية.
كما يسهم توظيف التقنيات الحديثة في تحسين تجربة المستفيد، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتقليل فترات الانتظار، وتوفير خدمات إلكترونية متطورة، وزيادة كفاءة إدارة الموارد الصحية. وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يمثل التحول الرقمي أحد المرتكزات الأساسية لتطوير القطاع الصحي، وتحقيق التكامل بين الجهات الصحية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وتفترض الدراسة أن ارتفاع مستوى التحول الرقمي داخل المؤسسات الصحية يؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات، وتعزيز الابتكار المؤسسي، ودعم تنفيذ مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي بصورة أكثر فاعلية.
رابعاً: المتغير المستقل الثالث
· تنمية الموارد البشرية وإدارة التغيير المؤسسي
يقصد بتنمية الموارد البشرية وإدارة التغيير المؤسسي مجموعة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تطوير قدرات العاملين، ورفع كفاءاتهم المهنية، وتمكينهم من التكيف مع متطلبات التحول المؤسسي، إلى جانب إدارة التغيير بصورة منظمة تضمن تقبل العاملين للأنظمة الجديدة، وتعزيز مشاركتهم في تنفيذ برامج التطوير.
ويعد العنصر البشري العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح برامج التحول المؤسسي، إذ إن نجاح أي مبادرة تطويرية يعتمد بدرجة كبيرة على جاهزية العاملين، ومستوى مهاراتهم، وقدرتهم على التعامل مع التغيرات التنظيمية والتقنية. ولذلك تهتم المؤسسات الصحية بتنفيذ برامج تدريبية مستمرة، وتطوير القيادات، وتعزيز ثقافة التعلم والابتكار، وبناء بيئة عمل تشجع على المشاركة والتطوير المستمر.
كما تشمل إدارة التغيير المؤسسي وضع خطط واضحة للتواصل مع العاملين، وتوضيح أهداف التحول، ومعالجة مقاومة التغيير، وتحفيز الموظفين على تبني الممارسات الجديدة، بما يسهم في ضمان نجاح عملية التحول وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وفي القطاع الصحي، يؤدي الاستثمار في تنمية الموارد البشرية إلى تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز قدرة المؤسسات على استيعاب التقنيات الحديثة وتطبيقها بصورة فعالة، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورفع مستوى التميز المؤسسي.
العلاقة بين متغيرات الدراسة
تنطلق الدراسة من فرضية رئيسة مفادها وجود علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التحول المؤسسي المتمثلة في التحول التنظيمي وإعادة هيكلة العمليات، والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة، وتنمية الموارد البشرية وإدارة التغيير المؤسسي وبين تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.
فكلما ارتفع مستوى التحول التنظيمي وإعادة هيكلة العمليات، أصبحت المؤسسات الصحية أكثر قدرة على تبسيط إجراءاتها، وتحسين التنسيق بين إداراتها، ورفع كفاءة الأداء، مما يسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الصحي. كما أن التوسع في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة يعزز سرعة تقديم الخدمات، ويحسن جودة المعلومات، ويدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، الأمر الذي يرفع من كفاءة الخدمات الصحية ويزيد من قدرة المؤسسات على تحقيق مستهدفات الرؤية.
ومن ناحية أخرى، فإن تنمية الموارد البشرية وإدارة التغيير المؤسسي تمثلان العامل المحوري لضمان نجاح برامج التحول، حيث يسهم إعداد الكفاءات البشرية وتأهيلها، وتعزيز ثقافة التغيير والابتكار، في رفع جاهزية المؤسسات الصحية لتنفيذ المبادرات التطويرية وتحقيق نتائج مستدامة.
وبناءً على ذلك، تفترض الدراسة أن التكامل بين هذه الأبعاد الثلاثة يشكل منظومة متكاملة للتحول المؤسسي، تؤدي إلى تعزيز كفاءة المؤسسات الصحية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع الإنتاجية، وزيادة رضا المستفيدين، وتعزيز الاستدامة التشغيلية والمالية، بما يسهم بصورة مباشرة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
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تمثل رؤية 2030 الخطة الاجتماعية والاقتصادية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة. وقد أُطلقت هذه الرؤية في أبريل 2016، وهي تصف خطة رعاية صحية مبتكرة لتحسين الخدمات والنتائج. تتناول هذه الدراسة مزايا وعيوب "نموذج الرعاية" في المستشفيات الحكومية، وتلخص ثورة الرعاية الصحية التي أحدثتها رؤية 2030. تستكشف هذه الدراسة "نموذج الرعاية" المبتكر وإمكاناته في تغيير نظام الرعاية الصحية في المملكة. قبل رؤية 2030، كان نظام الرعاية الصحية في المملكة يعاني من ارتفاع التكاليف والاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية، مما يشير إلى الحاجة إلى تغيير جذري. يركز إطار رؤية 2030 المتمحور حول المريض على العلاج الفردي، وتتناول هذه المراجعة دور المركز الوطني للمبادئ التوجيهية في توحيد إجراءات الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، استكشفنا المبادرة الجديدة للسجلات الصحية الإلكترونية وخدمات التطبيب عن بُعد، وتناولنا التحديات المرتبطة بها، مثل ضرورة معالجة الفجوة الرقمية وضمان أمن البيانات. أحدثت رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في تقديم الرعاية الصحية. ورغم وجود تحديات، كقصور البنية التحتية ونقص الكوادر الطبية ومقاومة التغيير، فإن هذه الرؤية توفر أساساً متيناً لمعالجة هذه التحديات بفعالية. ومن المتوقع أن يُسهم تطبيق هذه التحسينات في رفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها. ويضمن هذا التحول الانتقالي أن تكون الرعاية الصحية مبتكرة وشاملة، لا سيما في المناطق الأقل حظاً اجتماعياً واقتصادياً. ومن المتوقع أن يُعزز هذا الإجراء الرفاه العام والنجاح الاقتصادي لسكان المملكة. ويعتمد مستقبل الرعاية الصحية في المملكة على التطبيق الفعال للعلاج القائم على الأدلة، والتعاون الوثيق، والممارسات العادلة. ويتمتع قطاع الرعاية الصحية بإمكانات هائلة لتحقيق تحول إيجابي كبير، على الرغم من طبيعته المستمرة (Suleiman، 2025).
هدفت دراسة (Althuwaybi MA، 2024) إلى تقييم مستوى الوعي بنماذج الرعاية الجديدة المُطبقة ضمن برنامج التحول الوطني لرؤية 2030 بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية. استُخدم المنهج المقطعي لجمع البيانات من 323 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم الأطباء والممرضون، من خلال استبيان إلكتروني مصمم لتقييم وعيهم بستة نماذج رعاية متميزة ومكوناتها. أظهرت غالبية كبيرة (63.5%) من مقدمي الرعاية الصحية مستوى عالٍ من الوعي العام بنماذج الرعاية. وتبين أن عوامل مثل الحصول على شهادة جامعية عليا (p = 0.007)، وكون الشخص طبيباً (p = 0.018)، وامتلاك خبرة عملية أكبر (p = 0.017)، وتلقي التدريب (p < 0.000) ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة الوعي بنموذج الرعاية ككل. أظهر المشاركون وعيًا قويًا بنماذج الرعاية الوقائية (91%)، والرعاية العاجلة (84%)، ورعاية الأمراض المزمنة (84%)، ورعاية الأم والطفل (70%)، بينما كان الوعي بالرعاية الاختيارية (54.8%) والرعاية التلطيفية (55.4%) أقل بشكل ملحوظ. وارتبطت مستويات الوعي العامة والخاصة بنموذج الرعاية الصحية ارتباطًا وثيقًا بالتدريب الذي تلقوه في هذا المجال. تشير النتائج إلى فهم جيد لنموذج الرعاية الصحية. ومع ذلك، هناك إمكانات كبيرة لتحسين الوعي من خلال برامج تدريبية منظمة. وبناءً على ذلك، يجب على واضعي السياسات الصحية إعطاء الأولوية لتطوير برامج تدريبية منظمة من خلال التدريب والتدعيم، بحيث تغطي جميع مكونات نموذج الرعاية الصحية الستة.
طرحت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أجندة وطنية طموحة لإعادة هيكلة نظام الرعاية الصحية من خلال برنامج تحويل القطاع الصحي. ويسعى هذا التحويل إلى إرساء نموذج رعاية مستدام وفعال ومتمحور حول المريض، مع التركيز على سهولة الوصول والجودة والابتكار. وعلى الرغم من الإصلاحات السياسية الشاملة، لا تزال الأدلة الموحدة حول مدى فعالية تنفيذ هذه المبادرات ومدى نتائجها القابلة للقياس في قطاع الرعاية الصحية السعودي محدودة. تهدف دراسة (Bagader، 2025) المنهجية إلى التقييم النقدي لتنفيذ ونتائج مبادرات تحويل الرعاية الصحية في إطار رؤية السعودية 2030، مع التركيز على الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمات والابتكار الرقمي وتطوير القوى العاملة. وفقًا لإرشادات PRISMA 2020، أُجري بحث في قواعد بيانات متعددة، شملت PubMed وScopus وWeb of Science وCINAHL وEconLit، بالإضافة إلى البوابات الرسمية لوزارة الصحة السعودية وبرنامج تحويل القطاع الصحي، وذلك للدراسات المنشورة بين عامي 2016 و2025. ومن بين 1448 سجلًا تم تحديدها، استوفت عشر دراسات أولية معايير الإدراج. أُجري تقييم للجودة باستخدام أدوات JBI وROBINS-I وAMSTAR-2، وتمّ تحليل النتائج موضوعيًا. برزت خمسة محاور رئيسية: (1) الحوكمة وتنفيذ السياسات، (2) تمويل الرعاية الصحية وخصخصتها، (3) نموذج الرعاية وتقديم الخدمات، (4) الصحة الرقمية والابتكار، و(5) بناء القوى العاملة والقدرات. تشير النتائج إلى تقدّم ملحوظ في تكامل السياسات والمساءلة والتطور التكنولوجي، على الرغم من استمرار التفاوتات في عدالة التمويل، وجاهزية القوى العاملة، واتساق التنفيذ الإقليمي. أرست إصلاحات رؤية 2030 إطارًا متينًا لتحقيق تحوّل مستدام في الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ويُعدّ استمرار الرصد، ومرونة السياسات، والاستثمار في رأس المال البشري والتكامل الرقمي عناصر أساسية للنجاح على المدى الطويل.
تواجه الحكومة السعودية حاليًا تحدياتٍ جمة في سبيل تحقيق "المعايير الذهبية" في ممارسة التمريض. ولا تقتصر هذه التحديات على الصعوبات التعليمية، ونقص الكوادر، وقلة الأدلة المرجعية الدولية والوطنية، وغياب نطاق واضح ومحدد لممارسة التمريض، والافتقار إلى السياسات واللوائح المناسبة. وقد قدمت هذه الدراسة خطة شاملة لوضع سياسة تستند إلى التحديات الراهنة، وتحديد أهداف السياسة، وتقييم الخيارات والبدائل المتاحة، وتحديد الجهات المعنية، واقتراح حلول مُوصى بها، وتطبيق إطار عمل لتطوير معايير التمريض وربط هذه التغييرات برؤية السعودية 2030. ومع ذلك، ثمة حاجة إلى تعديلات في الخطة الاستراتيجية الحالية لتحسين إدارة مهنة التمريض. ومن المشكوك فيه أن يكون الوضع الراهن لمهنة التمريض قادرًا على تلبية المعايير الذهبية للرعاية الصحية. لذا، فإن تطوير مهنة التمريض في المملكة العربية السعودية أمرٌ ضروري (Alsufyani، 2020).
تواجه أنظمة الرعاية الصحية عالميًا تحديات معقدة، تشمل ارتفاع التكاليف، وتزايد عبء الأمراض المزمنة، وتشتت الرعاية. تمثل النماذج القائمة على الأنظمة مناهج واعدة لتحويل الرعاية الصحية، إلا أن تطبيقها لا يزال غير مفهوم تمامًا. تحليل نموذج الرعاية السعودي (MoC) تحليلًا نقديًا كدراسة حالة لتحويل الرعاية الصحية القائم على الأنظمة، ودراسة إطاره المفاهيمي، واستراتيجيات تنفيذه، والنتائج الصحية المتوقعة. المنهجية: أجرينا مراجعة سردية تجمع الوثائق الرسمية المتاحة للجمهور حول نموذج الرعاية السعودي، ولا سيما نظرة عامة 2017 ومراجعة 2025، والتي تم تحديدها من خلال عمليات بحث موجهة في مواقع وزارة الصحة وبوابات الأدبيات غير المنشورة (دون قيود على التاريخ)؛ ولم يتم تطبيق تقييم رسمي للجودة لأن المصادر كانت وثائق سياسات رسمية، مع تخفيف التحيز من خلال التحقق المتبادل والتحليل النقدي. يجسد نموذج الرعاية السعودي التحول القائم على الأنظمة من خلال إطاره متعدد الطبقات المنظم حول ستة أنظمة رعاية تتمحور حول المريض وتغطي دورة حياته. تشمل الابتكارات الرئيسية ما يلي: (1) نهج معماري يدمج الأفراد النشطين، والمجتمعات الصحية، والرعاية الافتراضية، والإعدادات السريرية التقليدية؛ (2) تصنيف شامل للتدخلات يتضمن 42 مبادرة محددة؛ (3) تعديلات سياقية واضحة لمختلف البيئات؛ (4) نهج تنفيذي مرحلي مع مؤشرات أداء تفصيلية. تحسنت المؤشرات الوطنية خلال فترة الإصلاح، بما في ذلك متوسط ​​العمر المتوقع وصحة الأم والطفل. هذه اتجاهات وطنية لوحظت خلال فترة الإصلاحات الصحية. يتطلب إثبات السببية لنموذج الرعاية تقييمًا افتراضيًا. الخلاصة: يُسهم هذا التحليل لنموذج الرعاية السعودي في الأدبيات المتعلقة بتحويل الرعاية الصحية القائم على الأنظمة، من خلال توضيح كيفية تطبيق المبادئ النظرية على المستوى الوطني. يوفر تصميم النموذج الذي يركز على المريض، وتصنيفه الشامل للتدخلات، واهتمامه بعوامل التنفيذ، رؤى قيّمة لأنظمة الرعاية الصحية الأخرى التي تسعى إلى التحول. ينبغي أن تبحث الدراسات المستقبلية نتائج التنفيذ الفعلية مع تطور النموذج (Aljerian، 2025).
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تتفق الدراسات السابقة في تركيزها على أن رؤية المملكة 2030 تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير القطاع الصحي، وأن برنامج تحول القطاع الصحي يعد الإطار التنفيذي الرئيس لإعادة هيكلة النظام الصحي في المملكة. كما أجمعت هذه الدراسات على أن نموذج الرعاية الجديد يشكل حجر الأساس في هذا التحول، من خلال اعتماده على مبدأ الرعاية المتمحورة حول المريض، وتعزيز الجودة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتبني الحلول الرقمية مثل السجلات الصحية الإلكترونية والتطبيب عن بُعد.
كذلك، تشترك الدراسات في التأكيد على وجود تحديات تنظيمية وبشرية وتقنية تعيق تحقيق التحول الكامل، مثل نقص الكوادر المؤهلة، والحاجة إلى تدريب مكثف، والتفاوت في جاهزية البنية التحتية، إضافة إلى مقاومة التغيير داخل بعض المؤسسات الصحية. كما أبرزت جميع الدراسات أهمية الحوكمة الرشيدة، والتكامل بين السياسات، وتطوير القوى العاملة، والاستثمار في التحول الرقمي كعوامل أساسية لضمان استدامة الإصلاحات وتحقيق نتائج قابلة للقياس. ويتضح من مجمل الدراسات أن التحول الصحي في المملكة لا يقتصر على تغيير تشغيلي محدود، بل يمثل تحولًا هيكليًا شاملًا يستهدف إعادة بناء المنظومة الصحية على أسس مؤسسية حديثة.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
على الرغم من هذا الاتفاق العام، إلا أن الدراسات اختلفت في زوايا تناولها لموضوع التحول الصحي. فبعضها ركز على تحليل نموذج الرعاية من منظور نظري وسياساتي، واستعرض الإطار المفاهيمي وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء، دون الاعتماد على بيانات ميدانية مباشرة. في المقابل، اعتمدت دراسات أخرى على منهج كمي ميداني لقياس مستوى وعي العاملين الصحيين بنماذج الرعاية الجديدة، ودرست أثر التدريب والخبرة والمؤهل العلمي في تعزيز هذا الوعي.
كما تباينت الدراسات في نطاقها التحليلي؛ فبعضها تناول التحول الصحي بصورة شمولية من حيث الحوكمة والتمويل والخصخصة والصحة الرقمية، بينما ركزت دراسات أخرى على جانب محدد مثل تطوير مهنة التمريض أو أثر التحول الرقمي على أداء العاملين. كذلك اختلفت من حيث المنهجية، إذ شملت مراجعات منهجية للأدبيات، وتحليلات سياسات عامة، ودراسات مسحية مقطعية، إضافة إلى تحليلات سردية لوثائق رسمية. هذا التنوع يعكس ثراءً في الطرح، لكنه في الوقت نفسه يُظهر تشتتًا في التركيز على البعد المؤسسي بوصفه متغيرًا محوريًا جامعًا.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
على الرغم من أهمية الدراسات السابقة وإسهامها في فهم مسار التحول الصحي في المملكة، إلا أنها لم تتناول بصورة مباشرة ومتكاملة دور التحول المؤسسي كمتغير مستقل مؤثر في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي. فقد ركزت معظم الدراسات إما على نموذج الرعاية، أو على الصحة الرقمية، أو على تطوير القوى العاملة، دون تحليل شامل يربط بين التحول المؤسسي بأبعاده التنظيمية والإدارية والحوكميّة وبين النتائج الاستراتيجية المستهدفة ضمن رؤية 2030.
كما أن بعض الدراسات اعتمدت على التحليل الوصفي أو مراجعة السياسات دون اختبار علاقات سببية أو قياس أثر التحول المؤسسي باستخدام أدوات كمية تحليلية متقدمة. وبالتالي، تظهر فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى دراسة كمية تحليلية تربط بين عناصر التحول المؤسسي مثل إعادة الهيكلة، وتطوير الحوكمة، وتحسين العمليات التشغيلية، وتعزيز الثقافة التنظيمية، وبين مؤشرات الأداء والجودة والاستدامة المالية في القطاع الصحي.
يتميز البحث الحالي بتركيزه على التحول المؤسسي باعتباره الإطار الحاكم لنجاح برامج التحول الصحي، وسعيه إلى بناء نموذج تحليلي يختبر العلاقة بين المتغيرات المؤسسية ومستهدفات البرنامج، بما يسهم في تقديم إضافة علمية وعملية تدعم صانعي القرار في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بصورة أكثر تكاملًا وفاعلية.
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تشكل المنطلقات النظرية لأي دراسة البحثية الأساس الذي يُبنى عليه تحليل الظاهرة محل الدراسة، وتساعد على فهم العلاقة بين المتغيرات المختلفة وتفسير النتائج المستخلصة. وفي هذا السياق، تهدف الدراسة إلى توضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتحول المؤسسي وأثره على تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030. فالتنمية المؤسسية والتحول التنظيمي يمثلان محركًا رئيسيًا لتطوير القطاع الصحي، إذ يربطان بين استراتيجيات التخطيط، وفعالية الأداء، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تساعد المنطلقات النظرية على توضيح أبعاد التحول المؤسسي، بدءًا من البنية التنظيمية، مرورًا بالحوكمة والإدارة الاستراتيجية، وانتهاءً بدور الابتكار والتقنيات الحديثة. ومن خلال الإطار النظري، يمكن تحديد المتغيرات الأساسية التي تؤثر على نجاح التحول المؤسسي، وتقديم نموذج تحليلي يمكن الاستناد إليه في دراسة أثر هذا التحول على المستهدفات الصحية المرجوة، بما يحقق التكامل بين النظرية والتطبيق في المجال الصحي السعودي (AlNuaimi، 2022).
· التحول المؤسسي كمنطلق نظري
التحول المؤسسي هو عملية منهجية تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات بما يعزز مرونتها وكفاءتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية. ويعتمد هذا المفهوم على عدة عناصر نظرية، من أبرزها إدارة التغيير، والحوكمة المؤسسية، وإعادة هندسة العمليات التشغيلية، وتطوير الكفاءات البشرية. وتشير الأدبيات إلى أن التحول المؤسسي ليس مجرد تعديل في الهياكل التنظيمية، بل يشمل تطوير الثقافة التنظيمية، وتعزيز نظم اتخاذ القرار، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، بما يضمن تحقيق أهداف استراتيجية واضحة.
في سياق القطاع الصحي، يمثل التحول المؤسسي أداة حيوية لتحسين جودة الخدمات، وتقليل الهدر، وزيادة فعالية الموارد المتاحة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات الصحية على الابتكار وتبني أحدث التقنيات الطبية والإدارية. ومن هذا المنطلق، يشكل التحول المؤسسي قاعدة أساسية لدراسة العلاقة بين تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي الوطني (Khaw، 2022).
· إدارة الأداء والجودة في المؤسسات الصحية
أحد أبرز المنطلقات النظرية المتعلقة بالدراسة هو مفهوم إدارة الأداء والجودة في المؤسسات الصحية. فتعزيز الأداء المؤسسي يرتبط مباشرة بتطوير نظم تقييم الأداء، وتحسين العمليات التشغيلية، وقياس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية. وتشير الدراسات إلى أن المؤسسات التي تعتمد على إدارة مؤسسية فعالة تحقق مستويات أعلى من الكفاءة والجودة مقارنة بالمؤسسات التي تفتقر إلى هذه النظم.
يعد ربط التحول المؤسسي بإدارة الأداء والجودة خطوة أساسية لفهم كيفية تأثير الهياكل والسياسات المؤسسية على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الصحي، سواء من حيث الكفاءة التشغيلية أو من حيث تحسين تجربة المريض وجودة الخدمات الصحية المقدمة (Crossette-Thambiah، 2024).
· الابتكار والتقنية كمنطلق نظري
تشير النظرية الحديثة إلى أن التحول المؤسسي لا يكتمل إلا بدمج الابتكار والتقنيات الحديثة في بيئة العمل المؤسسية. فالابتكار يمثل عاملًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين فعالية الأداء المؤسسي، بينما تتيح التقنيات الرقمية إدارة المعلومات بكفاءة، وتحسين العمليات، وتسهيل اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. وفي القطاع الصحي، يشمل ذلك استخدام نظم المعلومات الصحية، والتطبيقات الرقمية للرعاية، والأنظمة الذكية لإدارة الموارد، وكلها عناصر تساعد في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي الوطني (Giannini، 2025).
· الحوكمة المؤسسية والمنطلق النظري للتحول
تعتبر الحوكمة المؤسسية من الركائز الأساسية للتحول المؤسسي، إذ توفر إطارًا يضمن الشفافية، والمساءلة، وتحسين آليات الرقابة والتقييم المستمر. وتشير الدراسات النظرية إلى أن المؤسسات التي تعتمد على مبادئ الحوكمة الفعالة تمتلك القدرة على التخطيط الاستراتيجي، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة، وتنفيذ البرامج والمبادرات بكفاءة أعلى. ويظهر تأثير الحوكمة بشكل واضح في القطاع الصحي من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز الثقة المجتمعية، وضمان تحقيق أهداف رؤية 2030 بشكل مستدام (Vărzaru، 2024).
· التكامل بين المتغيرات النظرية
يمكن تلخيص المنطلقات النظرية للدراسة في الربط بين التحول المؤسسي، وإدارة الأداء والجودة، والابتكار والتقنيات الحديثة، والحوكمة المؤسسية، باعتبارها عناصر مترابطة تشكل إطارًا متكاملًا لدراسة أثر التحول المؤسسي على تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي. ويتيح هذا الإطار للباحث تحليل العلاقات بين هذه المتغيرات بشكل منهجي، وفهم كيفية تفاعلها معًا لتحسين الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات الصحية بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 (Konopik، 2023). 
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